اتحاد المصارف العربية ودوره في تنمية الاقتصادات العربية ومناخ الاستثمار
التعريف بالإتحاد


إتحاد  المصارف العربية منظمة إقليمية عربية تأسست في العام 1974، وهي تعمل في نطاق الإتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية. ويعتبر الإتحاد اليوم أكبر تجمع مصرفي مالي في المنطقة إذ يضم ما يقارب ثلاثمائة مؤسسة مصرفية ومالية وإستثمارية عربية وعربية – أجنبية مشتركة.


إتحاد المصارف العربية يهدف إلى تعزيز التعاون بين المصارف العربية، والإرتقاء بالصناعة المالية والمصرفية العربية بما يتناغم والتطورات العالمية، وزيادة الدور التمويلي والإقتصادي للقطاع المصرفي العربي في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية على مستوى المنطقة العربية.


ولقد شكّل إتحاد المصارف العربية على إمتداد السنوات الماضية نقطة إتصال رئيسية ومرجعاً أساسياً للمجتمع المصرفي والمالي العربي بالنسبة لتوفير المعلومات والتقارير والدراسات والتشريعات المقارنة ذات الصلة بالعمل المصرفي العربي، وأيضاً توفير الخبراء في المجالات المصرفية والمالية، والتدريب المصرفي المتخصص، والإستشارات حول الشؤون القانونية والمالية والمصرفية، والمساعدة التقنية أو الفنية. كما ينظم الإتحاد كل عام مؤتمرات مصرفية ومالية عربية ودولية حاشدة تبحث في آخر مستجدات الوضع المصرفي العربي وسبل تطوير التعاون بين رجال المصارف العرب والدوليين.


وإن إنجازات الإتحاد الكثيرة، على الصعد المؤسسية والمصرفية والإقتصادية، على مستوى المنطقة العربية قد ساهمت في تعظيم شأنه على الصعيدين الدولي والإقليمي. فالإتحاد اليوم مستشار من الدرجة الأولى لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة وهو أيضاً عضو مراقب ومستشار في كل من المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء السياحة العرب، ولجنة الرقابة المصرفية العربية التابعة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما أن الإتحاد عضو مشارك في الحوار العربي- الأوروبي مع المفوضية الأوروبية عن الجانب المصرفي والإقتصادي العربي. ويرتبط الإتحاد أيضاً بشبكة متميّزة من العلاقات الإستراتيجية مع كبرى المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ومن أبرزها الأمانة العامة للشؤون الإقتصادية بجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وإتحاد البورصات وهيئات سوق المال العربية، وإتحاد الغرف العربية، وإتحاد المستثمرين العرب ومنظمة الإسكوا.

دور الإتحاد على صعيد تهيئة الدول العربية للمناخ الإقتصادي عربياً ودولياً

ضمن أهدافه الأساسية، يعمل الإتحاد على دفع مسيرة العمل الإقتصادي العربي المشترك على خطين. الخط الأول يتضمن دوراً يتمثل في الترويج للعمل الإقتصادي بين الدول العربية، لا سيّما الترويج للإستثمار والتجارة في المنطقة العربية، إنطلاقاً من أهمية هذين الميدانين الإقتصاديين بالنسبة لعملية التنمية الإقتصادية العربية عموماً.


من هنا إنبرى الإتحاد لتطوير وظائف جديدة تتعلق بمساعدة المصارف والمؤسسات المالية العربية في التعرف على الفرص التجارية والإستثمارية المتاحة داخل الوطن العربي، وتشجيع دخول رأس المال المصرفي بإتجاه مشاريع عربية إقتصادية وتجارية وإستثمارية مشتركة.


والخط الثاني يتضمن دعوة الإتحاد المتواصلة للدول العربية من أجل تأمين إنفتاحها المنضبط والمدروس على الإقتصاد العالمي، والقطاع المصرفي العربي على التحولات المالية الدولية، من أجل تجنب التهميش الدولي والإستفادة من الفرص التي تتيحها عملية العولمة والتحرر الإقتصادي والمالي الشاملة. فقد كان الإتحاد أول من دعا، قبل إنطلاقة برامج الإصلاح الإقتصادي في الدول العربية منذ مطلع التسعينات إلى إعادة هيكلة الإقتصادات العربية وتحرير النشاط الإقتصادي والمصرفي، وخصخصة المشروعات والمؤسسات المصرفية المملوكة للدولة، والإنفتاح على الإستثمار الخارجي المباشر وغير المباشر. وقد عزز الإتحاد دعوته هذه بالعمل الدؤوب على صعيد إعداد الدراسات المناسبة والمشاركة بالفكر والرأي في الإجتماعات العربية وأيضاً التأكيد على المصارف العربية في القيام بأدوارها المنشودة والتي حدّد معالمها الإتحاد على الصعد الإستشارية والتمويلية.


وفي هذا الإطار، لعلني أشير هنا إلى الدور الكبير للإتحاد في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تبنى الإتحاد في ربيع عام 1996 فكرة الترويج لمؤتمر "لنبدأ بالغات العربية اليوم قبل الغات الدولية غداً"، حتى كان القرار الجماعي للقمة العربية في صيف 1996 بالتوجيه لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وإنطلاقاً من موقعه، فإن دور الإتحاد لم يتوقف فقط عند الحدود الإستشارية، بل تعداه ليدخل في تحديد سبل تفعيل دور القطاع المصرفي العربي في تنفيذ هذا المشروع التكاملي الإقتصادي العربي والذي بدأ برنامجه التنفيذي إعتباراً من مطلع العام 1998. وقد لاقت دعوة الإتحاد ليس فقط الترحيب، بل التنفيذ من خلال الإتفاقيات التجارية والإقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف الحاصلة بين عدد من الدول العربية والتي بلغ عددها حتى اليوم (15) دولة بدأت بالفعل في تطبيق هذه الإتفاقيات كما إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.


كما بدأ الإتحاد مؤخراً دعوته الجديدة لإلحاق قطاع الخدمات بالتجارة ضمن إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، وبذلك تزول الحواجز العربية بين صناعات الصيرفة والتأمين والسياحة والنقل والتشييد وغيرها. وفي هذا المجال، وضع الإتحاد دراسة شاملة حول أهمية قطاع الخدمات في الإقتصاد العربي وأهمية تحريره ومتطلبات هذا التحرير على الصعيدين العربي والدولي والدعوة إلى تكوين موقف عربي موحد إزاء مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

دراسة الإتحاد عن "تحرير تجارة الخدمات في العالم العربي"

إن أحد أعمال إتحاد المصارف العربية إعداد الدراسات الإقتصادية والمالية والمصرفية التي تهم الدول العربية، وجزء من هذه الدراسات التي تتناول قضايا الساعة على الساحة العربية نرفعها عادة إلى الجهات الرسمية العربية إيماناً منّا بأهمية تنوير هذه الجهات بتلك القضايا وسبل التعامل الناجح معها.


في هذا الإطار، وبعدما لاحظنا أن تجارة السلع ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تحقق زيادة مقبولة خلال السنوات الماضية وبقيت أقل من 10%، على الرغم من إنطلاقة هذه المنطقة، فقد سعى الإتحاد لإكتشاف سبل تطوير التجارة البينية العربية بشكل أسرع وبنطاق أوسع. من هنا درس الإتحاد وضعية قطاع الخدمات في الدول العربية ولاحظنا أن هذا القطاع يشكّل ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي و 25% من التجارة الخارجية للمنطقة العربية.


من هنا، فقد بادرنا إلى وضع دراسة عن أهمية تحرير تجارة الخدمات في العالم العربي ومتطلبات تحقيق هذه العملية على نحو يكفل زيادة حجم التجارة البينية العربية والعمل الإقتصادي البيني العربي، وشروط تكوين موقف عربي موحد بالنسبة لتحرير تجارة الخدمات إزاء منظمة التجارة العالمية.


وقد قمنا برفع هذه الدراسة إلى إجتماع قمة الملوك والرؤساء العرب الذي إنعقد مطلع العام في مدينة عمان-الأردن خلال الفترة 28-29/3/2001، حيث تم الإطلاع على ما جاء فيها من توجهات وتوصيات بشأن تحرير تجارة الخدمات عربياً وعلى المستوى البيني والدولي. وكان قرار القمة بأهمية إدخال تجارة الخدمات ضمن عملية إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مع التأكيد على تحرير قطاعات المصارف والتأمين والسياحة والنقل والإتصالات والتشييد .


وهنا، وفي ضوء التعاون الإستراتيجي القائم بين إتحادنا ومنظمة الإسكوا، فإننا نعكف حالياً بشكل مشترك على إعداد الدراسات الخاصة بتحرير القطاعات الستة كما جاء في قرار القمة العربية المذكورة، وقد إنتهينا اليوم من إعداد دراسات السياحة والتشييد والإتصالات، ونحن ننكب حالياً على إنجاز دراسات النقل والمصارف والتأمين.
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